المحاضرة الحادية عشر التغير الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية
علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية
على الرغم من تعدد استخدامات علم الاجتماع إلا أنه يبدو أن كثيراً من علماء الاجتماع، وبخاصة الذين يهتمون منهم بالخدمة التطبيقية، يتطلعون إلى علم الاجتماع التطبيقي في ضوء قدرته على علاج بعض الشرور الاجتماعية (أو اقتراح هذا العلاج على الأقل) ومع ذلك فلم تبذل سوى محاولات نادرة، للكشف بدقة عن طرق استخدام مبادئ علم الاجتماع، ومفاهيمه، ومادته، استخداماً مباشراً للتوصل إلى حلول للمشكلات الاجتماعية.
 ونستطيع أن نتعرف على الوضع الراهن من خلال المحاولة المنظمة التي قامت بها الجمعية الدولية لعلم الاجتماع لتلخيص تطبيقات المعرفة السيويولوجية في المجالات المختلفة ولقد لاحظ أصحاب المقالات الأساسية أنه لا توجد سوى أمثلة محددة جداً هي التي كشفت عن تطبيق مباشر وناجح لعلم الاجتماع على المشكلات المختلفة التي تناولوها، ومن ثم أكتفوا بعرض البحوث الحالية، والاهتمام بصفة خاصة بالتساؤلات المنهجية. 
وعلى أيه حال، فإذا كان من العسير أن نشير إلى مشكلة بالذات، أمكن حلها بنجاح ملحوظ بواسطة النظريات والبحوث السوسيولوجية، إلا أنه من المفيد أن نتعرف على ما أمكن تحقيقه على نطاق ضيق، وماذا نتوقعه أو نأمل فيه في هذا الميدان، إذا استطاعت الدراسات السوسيولوجية أن تبلغ درجة ملائمة من التطور ولعنا نبدأ بفحص معنى المشكلة الاجتماعية. 
يقول راب Raab وسلزنيك Selznick "أنها مشكلة في العلاقات الإنسانية التي تهدد المجتمع ذاته تهديداً خطيراً، أو تعوق المطامح الرئيسية لكثير من الأفراد".
وهما يذهبان إلى أبعد من ذلك حينما يصفان المظهر الأول للمشكلة الاجتماعية بقولهما:
 "توجد المشكلة الاجتماعية حينما لا توجد لدى المجتمع القدرة على تنظيم العلاقات الإنسانية بين الناس، وتضطرب النظم السائدة، وينتهك القانون، وينعدم انتقال القيم من جيل إلى آخر، ويتحطم إطار التوقعات والمثال على ذلك أنه لا يوجد في الوقت الحاضر إلا اهتمام محدود بنجاح الأحداث، بحيث أصبح هو الطريق الموصل إلى الجريمة، كما أنه يهدد الأمن الشخصي والملكية، كذلك يخشى ألا يستطيع المجتمع أن ينقل القيم الاجتماعية الايجابية إلى الشباب.
وبعبارة أخرى ينظر إلى المشكلة الاجتماعية بوصفها تمثل انهيارا داخل المجتمع ذاته"
ومن ناحية أخرى عرفت باربارا ووتون Wooton في مؤلف: العلوم الاجتماعية والباثولوجيا الاجتماعية ما أطلقت عليه "الباثولوجيا الاجتماعية" تعريفاً ضيقاً على النحو التالي:
 "أنها تضم كافة الأفعال، التي يتم من أجل إنفاق الأموال العامة، أو التي يعاقب من يرتكبها أو هي كل ما يحتاج إلى إنفاق عام"، وينصب الاهتمام هنا على تعريف ميدان الدراسة تعريفاً دقيقاً قدر المستطاع، يجعلنا نتجنب الصعوبات التي ترجع إلى تباين الأفكار الذاتية حول ما ينظر إليه باعتباره يمثل "مشكلات اجتماعية". 
غير أن هذا التعريف يحدد نطاق الدراسة تحديداً غير ملائم، طالما أنه يشير فقط إلى أفعال لا إلى مواقف، كما يهتم بتلك الأفعال التي تجذب اهتمام الدولة خلال فترة زمنية معينة. 
وهكذا فهو يستبعد من مجال الدراسة كثيراً من المواقف الهامة، وضروب السلوك، التي يتسع نطاق الاعتراف بها كمشكلات اجتماعية مثل: الفقر، وبعض أنماط أو درجات الصراع الصناعي، والحرب في العصور الحديثة، في ضوء ذلك كله استطيع أن أتبنى ذلك التعريف الشامل الذي اقترحه راب وسيلزنيك. 
وهناك مشكلتان بالذات، من بين المشكلات العديدة حظيتا بالدراسة الدقيقة والبحث هما: الجريمة والجناح، والعلاقات الصناعية، وتكشف البحوث التي أجريت في هذين المجالين بوضوح تام عن الصعوبات والاحتمالات الخاصة بعلم الاجتماع كعلم تطبيقي وربما تكون الجريمة والجناح هي التي جذبت إليها معظم اهتمام الأقطار الصناعية في السنوات الأخيرة أكثر من المشكلات الأخرى، ويرجع ذلك إلى الارتفاع المستمر في معدلاتها من ناحية، وإلى تناقص أهمية مشكلات أخرى مثل الفقر من ناحية أخرى. 
وقد اختارت ووتون أحدى وعشرين بحثاً رئيسياً كمجال لدراستها، ولاحظت أن هذه البحوث تشير إلى أثنى عشر عاملاً مختلفاً "باعتبارها يمكن أن ترتبط بالجريمة أو الجناح". وهذه العوامل هي: 
حجم أسرة الجانح.
وجود جانحين آخرين في الأسرة. 
عضوية الأندية. 
التردد على الكنيسة.
سجل العمالة. 
المكانة الاجتماعية.
الفقر.
اشتغال الأم خارج المنزل. 
التغيب عن الدراسة.
 تصدع الأسرة. 
 المستوى التعليمي.
 الحالة الصحية. 
وقد كشفت بعد ذلك عن أننا لا نستطيع أن نعتبر أحد هذه العوامل سبباً بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح، ومن ثم خلصت إلى نتيجة عامة مؤداها: 
"أن هذه الدراسات – برغم أنها اختيرت بهدف التحليل المنهجي المقارن – يمكن أن تنتهي بنا إلى تعميم محدد جداً، وذات تدعيم مشكوك في قوته وثمة اعتراف واسع النطاق بأن أهم أسهم للبحث في هذا الميدان يتمثل في دحض التفسيرات الشائعة للجريمة والجناح. فقد لاحظت باربارا ووتون: وأن القيمة الحقيقة للبحوث حتى الآن – فيما يتعلق بالتساؤلات الخاصة بالباثولوجيا الاجتماعية – هي إثبات عدم صحة كافة الأساطير الشائعة خاصة وأن هناك نقصاً واضحاً في توافر شواهد موثوق بها عن ارتباط العوامل التالية بالجريمة والجناح: الالحاد، وعدم العناية بنوادي الشباب، والحياة في نطاق أسر تعاني مشكلات، أو انحرافات الأبناء هي نتيجة خطيئة الآباء، أو أن المشكلات الأسرية تنتقل من جيل إلى آخر
كذلك كتب هيرمان مانهايم Hermann Mannheim  في محاولته لتقديم مسح مختصر لعلم الجريمة في أمريكا يقول: 
"أن اثبات الحقيقة التي مؤداها: أن السكان البيض الأمريكيين – لا المهاجرين – هم الذين يتسببون في ارتفاع معدلات الجريمة، وأن المجتمع الأمريكي هو المسئول عن الجريمة بين الزنوج، أكثر من الزنوج أنفسهم، لا يعد أمراً هاماً فحسب، بل هو شيء غير مألوف ويعبر عن شجاعة فائقة...
 كما قد يحتاج الأمر إلى شجاعة غير عادية حينما تكشف 0 على نحو ما ذهب ادوين سذرلاند – أن بعض رجال الأعمال الأمريكيين، هم في الحقيقة من المجرمين المعتادين".
والواقع أن هذه النتائج عظيمة الفائدة، سواء فيما يتعلق بتجنب السلطات العامة اتخاذ إجراءات علاجية غير ملائمة، أو للتأثير في الرأي العام على المدى البعيد، لكنه من العسير أن نقول أنها تقدم أساساً ثابتاً لاتخاذ خطوات عملية مباشرة نحو المشكلات.  ونستطيع في الوقت الحاضر أن نميز خطين فكريين أساسيين بين الذين يعملون في الميدان ويبالغون في القيمة العملية لبحوثهم. 
ونستطيع في الوقت الحاضر أن نميز خطين فكريين أساسيين بين الذين يعملون في الميدان ويبالغون في القيمة العملية لبحوثهم. فهناك من يرون أن دارسي الجريمة والجناح لم يفعلوا أكثر من وضع خريطة عامة تصور المجالات الرئيسية في الحياة الاجتماعية التي يمكن أن يظهر فيها الجناح وأن المرحلة التالية لذلك في التفرقة بين مختلف أنماط الجناح، والبحث عن الأسباب النوعية المرتبطة بكل نمط منها على حدة، ولا شك أن مثل هذه النظرة تنطوي ضمنياً على إعادة صياغة لتلك القاعدة التي وضعها دوركايم من أن لكل ظاهرة اجتماعية سبباً وحيداً وأنه حينما يبدو أن للظاهرة أسباباً متعددة، فإن ذلك دليل على أننا لسنا بصدد ظاهرة واحدة، بل أمام ظواهر عديدة متميزة، لكل واحدة منها سببها النوعي
غير أن هذه القاعدة قد أعيد صياغتها دون اعتبار للصعوبات التي تواجهها، أو إمكانيات تطبيقها الواقعي في دراسة الجريمة والجناح. وقد ظهرت هذه الصعوبات في دراسة دوركيم الخاصة عن الانتحار. وسجلت منذ وقت بعيد. فمن الملاحظ أولاً أن هناك درجة عالية من التعسف في التفرقة التي أقامها بين النماذج المختلفة للانتحار.وثانياً أن الارتباطات السببية التي أشار إليها لا يمكن بحال أن تكون مقنعة أو موثوق بها بصورة ملائمة.
وهكذا يميل معظم علماء الاجتماع اليوم إلى قبول فكر مل J.S.Mill التي تقول بأن للظواهر الاجتماعية أسباباً متعددة أكثر من اعترافهم بالنقد الذي وجهه دوركيم إلى صياغاته، , أن الباحث في مشكلة اجتماعية قد يشعر بأنه يمكن أن يفيد من النظرية الموجهة أكبر من الفائدة التي تقدمها له تلك النظرية التي تشتمل على علاقة تلازمية بين الظاهرة وسببها ولسوء الحظ أنه بالرغم من اهتمام التحليل السوسيولوجي بالعوامل والقوى والمؤثرات التي يقال أنها تكشف عن الظروف أو الشروط، إلا أنه لم يحدث سوى تقدم ضئيل في قياس هذه القوى بصورة دقيقة يمكن معها التنبوء. يضاف إلى ذلك أن القوى والعوامل المدروسة، قد تكون متعددة وغير متجانسة بحيث يتعذر تحليل الارتباطات المتبادلة بينها تحليلاً دقيقاً  ويبدو أن العلوم الاجتماعية يمكن أن تنطوي على فائدة أكبر فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به في اتخاذ قرارات عملية. إذ أن التنبؤ قد يكون هدفاً أقل طموحاً من السببية وهو بالتأكيد يلائم قدراتنا الحالية والوسائل الفنية المتاحة. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نتحدث كثيراً عن أسباب بعض الأحداث الاجتماعية، إلا أننا قد نكون في وضع يمكننا معه أن نختار من بين طائفة محدودة من القرارات أكثرها ملاءمة للتوصل إلى النتائج المرغوبة. 
والمبرر لذلك هو أن نطاق البدائل المحتملة محدد جداً فالعوامل التي تلقي الضوء على النجاح النسبي لبعض أساليب معاملة المذنبين – مثلاً – يمكن حصرها بصورة تفوق تحكمنا في الملاحظات العديدة الضرورية للتوصل إلى معرفة أسباب ارتكاب هؤلاء الناس تلك الجرائم".
على أن بعض الدارسين الاجتماعيين قد توصلوا إلى نتائج مماثلة: فقد أقام سارجانت فلورينس Sargant Florence تفرقة بين العلم التطبيقي والبحث الإجرائي، حيث كتب يقول: "حينما يطلق على علم معين أنه تطبيق، فنحن نفترض أننا استطعنا لإقامة بناء لنظرية عامة، أو مبادئ مذهب محدد بواسطة العلم النظري، وهي بالتالي على درجة عالية من الثبات ...
ومن ثم فإننا نهتم فقط بتطبيق هذه النظرية العامة عن طريق الاستنباط على حالة خاصة ... أما البحث الإجرائي – من ناحية أخرى – فهو لا يفترض بالضرورة أية نظرية، أو مبدأ ثابت يمكن الاستنباط منه ذلك أن التعريف الاصطلاحي للبحث الإجرائي بأنه استخدم المنهج العلمي، من أجل وضع أساس تحليلي وموضوعي يعتمد عليه المنفذون في قراراتهم   يؤكد تأكيداً واضحاً على المنهج أكثر من النظرية". 
وليست هناك ضرورة لاختيار أحد المدخلين واستبعاد الآخر تماماً. إذ أن البحث يمكن أن يستعين بكلا الخطين الفكريين. غير أن هناك حاجة إلى إيضاح نقطتين أخريين فيما يتعلق بالأهمية النسبية لهما في الاستراتيجية العامة للبحث: 
الأولى أن البحث الإجرائي ليس هو علم الاجتماع التطبيقي، فهو أجراء يعتمد على الخبرة العملية والمعرفة العامة، أكثر من اعتماده على معرفة سوسيولوجية متخصصة، أو على الطريقة السوسيولوجية في التفكير. 
أما علاقته بعلم الاجتماع فتتمثل أساساً في استخدام أساليب البحث، والطرق الإحصائية الشائعة في البحوث السوسيولوجية.
 ولهذا فهو يستطيع القيام بدوره دون اعتبار للنظريات أو الأوصاف السوسيولوجية (والسيكولوجية). إلا أن ذلك أمر غير مرغوب فيه من الناحيتين النظرية والعملية معاً.
والملاحظ أن محاولات صياغة تفسيرات سببية للجريمة والجناح قد خلصت إلى عوامل غير متجانسة، ومن ثم ظهرت تفسيرات تشير إلى طائفة من الخصائص النفسية الفردية (مثل التقلب المزاجي والتخلف العقلي) وإلى مجموعة متنوعة من الظروف الاجتماعية (مثل الطلاق، والرعاية الأبوية، والبيئة الإجرامية). 
ونستطيع أن نلمس في هذا الميدان بالذات، ذلك الاهتمام بالمشكلة العامة الخاصة بالعلاقة بين التفسير النفسي والسوسيولوجي، غير أنه لا توجد سوى بعض أعمال قليلة اهتمت بصياغة هذه المشكلة صياغة واضحة، بل لا توجد على الإطلاق – فيما أعلم  - أيه دراسة استعانت بنموذج نظري يؤلف بين بيانات سوسيولوجية وسيكلوجية.
أما الميدان الثاني للبحث التطبيقي الذي أرى الاهتمام به فهو ميدان العلاقات الصناعية. ولقد كان الهدف الرئيسي للبحوث في هذا الميدان هو اكتشاف أسباب الصراع الصناعي في المشروعات الخاصة وعلى النطاق القومي بالإضافة إلى المعوقات الأخرى للكفاية الإنتاجية مثل ارتفاع معدلات الغياب، والمرض ودوران العمل. وقد ظهرت في هذا الميدان أيضاً نفس الصعوبات التي واجهت دراسة الجريمة والجناح، لكن هناك صعوبات أخرى ترجع إلى تشعب المشكلات الصناعية
غير أنني قبل أن أتناول هذه المسائل، أود أن أناقش نقطة أشرت إليها من قبل، وهي أن الإسهام الأساسي لعلم الاجتماع يتمثل في مهارة البحث. 
ويبدو ذلك بوضوح في علم الاجتماع الصناعي بصفة خاصة. فقد لاحظ عدد ممن اشتركوا في المسح الحديث للبحوث السوسيولوجية في الصناعة، "أنه لا شك في أن عالم الاجتماع – حينما تستعين إحدى المنشآت بخدماته – يظهر بمظهر الشخص المدرب على استخدام أدوات معينة (مثل المقابلة)، أو أنه في الحقيقة ذلك الشخص القادر على أن يكون محايداً تجاه الجميع، أكثر مما تتوفر لديه معرفة خاصة قابلة للتطبيق". 
ويرتبط ذلك ارتباطاً واضحاً بالقضية التي أثارتها باربارا ووتون والتي ذهبت فيها إلى أن إسهام العلوم الاجتماعية في الحياة العملية يتمثل في تأكيد الاتجاه العلمي، وفي استخدام بعض الأساليب الفنية للبحث. والواقع أن هذا التصور واسع الانتشار ولقد أشار كل من كليمنز R. Clemens وايفرار Evrard إلى هذه الحقيقة. فبينما اعترفا بوجود حالات محددو فقط لتطبيق مبادئ علم الاجتماع تطبيقاً ناجحاً في حل مشكلات معينة، حاولا أن يوضحا إسهام علم الاجتماع الصناعي التطبيقي في النهوض بالتنظيم. 
ولهذا الإسهام جانبان: أولاً: دراسات البناء الاجتماعي لمشروعات العمل، بحيث تساعد في تطوير نظام السلطة والاتصال وبناء جماعات العمل، وثانياً: البرامج التدريبية للمديرين والمشرفين وقد اعتبر كيلمنز وايفرار الإسهام الثاني يمثل أكثر التطورات نجاحاً. "إذ أننا نستطيع أن نلمس نتائج المحاولات الجادة لتطبيق علم الاجتماع بصورة منظمة في مجال تدريب أولئك الذين يشغلون أوضاع السلطة في الحياة الصناعية، ذلك أن البرامج التدريبية العديدة للمديرين والفنيين، والمشرفين، وقادة النقابات، تمثل أهم عوامل التغير الاجتماعي في الصناعة الحديثة
على أن هذا التقييم الايجابي لا يحظى بموافقة عامة. فقد كتب وليم فوت وايت W. F. Whyte يقول: "أن من المؤكد أنه قد حدثت تغيرات هامة في العلاقات الإنسانية في الصناعة، لكن ليست لدينا مبررات كافية تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذه التغيرات قد تحققت نتيجة للبحث والتدريب المعتمد عليه إذ أن هناك مئات الآلاف من برامج العلاقات الإنسانية في الصناعة، ولست اعرف أكثر من اثنين فقط عما اللذان خضعا لتقويم حقيقي يرتكز للتدريب الدولي، حيث كانت استجابات العمال لرؤسائهم الذين تلقوا هذا التدريب أكثر سلبية بعد البرنامج، إذا ما قورنت باتجاهاتهم قبل تطبيقه
أما الحالة الثانية فيمثلها ديترويت ايدسون Detoit Edison حيث يلاحظ أن الخسارة المسجلة التي حققها أحد الأقسام، كانت تفوق المكاسب التي حققها القسم الأخر. 
ويرى وايت أن عدم ملاءمة البحث التطبيقي في الصناعة ترجع إلى الفشل في إدراك السياق الاجتماعي الأشمل للمشكلات الصناعية. كذلك أشار جورج فريدمان G. Friedmann الذي قدم إسهاما واضحاً في دراسة مشكلات العمل الصناعي في علاقتها بنماذج مختلفة للانساق الاجتماعية والسياسية – إلى انتقادات مماثلة
فمن بين الصعوبات الرئيسية للبحث التطبيقي في هذا الميدان تلك التي ترجع إلى الحقيقة التي مؤداها: أننا حينما ندرس أسباب مشكلة عملية معينة، نواجه بشبكة من المشكلات ، فدراسة معوقات الإنتاجية، أو مقاومة التغير التكنولوجي، أو أساليب رفع مستوى كفاءة الإدارة أو التخفيف من الصراعات الصناعية أو منعها أو حلها سلمياًـ تدفعنا بالضرورة إلى الاهتمام بتساؤلات أخرى أشمل منها تتعلق بنظام الملكية، والتدرج الاجتماعي، والحراك المهني، وبناء الأسرة والأيديولوجيات، والتقاليد الثقافية السائدة. 
يضاف إلى ذلك أننا حينما ندرس شبكة العوامل المتداخلة هذه، قد لا نكشف فقط عن تعقد الأسباب المؤدية إلى مشكلة اجتماعية بعينها، ولكننا سوف نوضح الارتباطات بين المشكلات الاجتماعية، فقد يتطلب حل مشكلة معينة – مثلاً – أن نبدأ أولاً بحل مشكلات أخرى، أو أن حل إحدى المشكلات قد يعوق حل مشكلة غيرها، أو يؤدي إلى ظهور مشكلة جديدة. 
وأذن فحينما يحاول عالم الاجتماع تطبيق معرفته عليه أن يواجه نوعين من الصعوبات: أولاً تلك التي تتعلق بإقامة ارتباطات سببية محددة، وثانياً: تحديد المشكلة تحديداً لا يعزلها كثيراً عن علاقاتها بالملامح العامة الرئيسية للبناء الاجتماعي والثقافي. وأنني أعتقد أن بحث هاتين المشكلتين سوف يجعلنا نسلم بوجود نماذج مختلفة للمشكلات الاجتماعية سواء من حيث أهميتها أو إمكانية التوصل إلى حلول لها
فهناك بعض الشرور الاجتماعية – مثلاً – التي لا يمكن تجنبها أو استئصالها تماماً. فقد ذهب دوركيم إلى أن الجريمة ظاهرة طبيعية في المجتمعات الإنسانية نستطيع التخلص منها إلى حد ما عن طريق الضوابط الاجتماعية والجزاءات العقابية، تؤدي أيضاً إلى تحطيم بعض القيم الاجتماعية الراسخة، هذا فضلاً عن أن لكل مجتمع معدله الطبيعي الخاص للجريمة.
وربما نستطيع تفسير ارتفاع معدلات الجريمة والجناح في المجتمعات الصناعية الحديثة، بأنه يشير إلى الضعف النسبي للضبط الاجتماعي في هذه المجتمعات. وبالمثل يمكن تفسير ارتفاع معدلات الطلاق – في جانب معين – باعتباره نتاجاً لسعي الأفراد نحو تحقيق غايات أخرى – مثل الحرية الشخصية، والحب الرومانسي المثالي – التي تعد في ذاتها غايات مرغوب فيها
كذلك يمكننا أن ننظر إلى كثير من المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المختلفة في الوقت الحاضر، بوصفها مصاحبات لعمليات التصنيع والتحضر التي تؤدي إلى اضطراب النظام القائم. علة أن ذلك كله لا يجب أن يجعلنا نخلص إلى نتيجة مؤداها:
أن البحث السوسيولوجي في هذه الحالات عديم الجدوى إذ أن الدراسات السوسيولوجية قد تشجع على ظهور اتجاه أكثر واقعية نحو هذه المشكلات ، وتحول – بصفة خاصة – دون الأحكام الأخلاقية المتطرفة التي غالباً ما تبالغ في الصعوبات، كما قد تساعد هذه الدراسات كذلك – على الأقل – في اقتراح أساليب القضاء على هذه الشرور دون أن يؤثر ذلك تأثيراً سيئاً في القيم الاجتماعية الأخرى وتقدم طرقاً أكثر فعالية لمواجهة النتائج المترتبة على ذلك.
وهكذا سيهتم علم الجريمة الحديث بأساليب مقاومة الجريمة والجناح وبالطريقة الأكثر نجاحاً في معاملة المذنبين. وتهدف دراسات الزواج والأسرة إلى كشف العوامل التي يمكن أن تتسبب في الصراع الزواجي والطلاق، والتي يمكن الاستعانة بها في الاستشارات الزواجية، والأساليب الأخرى التي تستهدف التقليل من حدوث هذه المشكلات أو حلها دون أن تنهار الأسرة. 
وهناك مشكلات اجتماعية أخرى يمكن حلها، أو هي تمثل خطراً داهما على المجتمع الإنساني بحيث يتعين التوصل إلى حل جذري لها. ونجد في الفئة الأولى منها مشكلة الفقر في البلاد المتخلفة اقتصادياً. 
وهنا يتطلب الحل من عالم الاجتماع أن يبدأ أولاً بدراسة الوقائع، لكي يتمكن من كشف عامل أو مجموعة عوامل تسبب المشكلة. وقد يكون من العسير – في حالات أخرى – معرفة الأسباب، لكن البحث السوسيولوجي سوف يساعد على الأقل في القضاء على تلك المعتقدات الخاطئة حول الأسباب، وتقديم وصف كاف لموقف المشكلة، بحيث يسهم ذلك في ترشيد علاجها والواقع أن تجريب وسائل مختلفة للعلاج وتقييم نتائجها بعناية -  بالإضافة إلى البحث الإجرائي – يمكن أن يساعد على حل المشكلة أو السيطرة عليها، وحتى وإن كنا لا نزال نجهل أسبابها إلى حد كبير. 
أما الفئة الثانية من المشكلات المهمة، فيمكن أن نقدم أظهر مثال لها في عصر الأسلحة النووية الذي نعيشه، وهي مشكلة الحرب وليس هناك من يستطيع الزعم بان عالم الاجتماع وحده أو عالم الاجتماع والنفس معا سوف يقدمان حلاً شاملاً لهذه المشكلة. كذلك لا يعترض أحد على أن الحرب بالأسلحة النووية سوف تكون دماراً، أو أنها من المحتمل أن تقضي تماماً على البشرية، ومن ثم يمكن أن تسهم البحوث الاجتماعية والنفسية – على الأقل – في معرفة الأسباب المؤدية إلى تطور مواقف التوتر والصراع، وبالتالي تساعد القادة المسئولين على تجنبها. 
كما يتعين على علماء الاجتماع – نتيجة لذلك – أن يبذلوا جهداً غير عادي في بحث مشكلات الحرب والسلام، وأن ينشروا نتائج بحوثهم على أوسع نطاق ممكن.  ومن المؤسف حقاً أن فئة قليلة جداً منهم هي التي اهتمت بهذا العمل، برغم الصعوبات التي تواجهه. فهو عرضه للتأثر بالنزاع السياسي، كما يصعب إلى حد كبير إخضاع هذه الظواهر للتصميم الدقيق للبحث المستخدم بتوسع في الوقت الحاضر.  
إن هذا المثال الأخير قد كشف بوضوح عن خاصية حاولت التعبير عنها بجلاء في مواضع متفرقة من هذا الفصل والفصل السابق. فعالم الاجتماع نادراً ما يستطيع التوصل إلى حل مباشر للمشكلة، أو اقتراح سياسة ملائمة تماماً، حتى وأن كان يعلم الأخطاء بدقة ذلك أن كل حل لمشكلة أو وضع سياسة معينة، هو قرار سياسي، يعبر عن إرادة جماعة خاصة لتغير أسلوب معين للحياة أو الاحتفاظ به مستقراً، والتعرف وفقاً لمثاليات اجتماعية خاصة وأذن فعالم الاجتماع يمكن أن يقدم المعلومات ويوضح سياق المشكلات، ويشير إلى الأسباب والظروف، ويكشف عن فوائد ونفقات ضروب السلوك البديلة وقد تؤثر دراساته في المدى البعيد – وأن كنت متأكداً من ذلك – في المثاليات الاجتماعية ذاتها، غير أن القرارات السياسية في نهاية الأمر تتسند إلى الحكم، أو الحكمة السياسية والمصالح ولهذا فإن أي اعتراض آخر يحاول أو ينسب إلى علماء الاجتماع دور فلاسفة الملوك في صورة حديثة، يمثل عودة إلى الأوهام التي تنطوي عليها السياسة الوضعية عند كونت. 
مراجعة للمحاضرات الاولى والثانية السؤال المطروح للمراجعة:-
يهتم علماء الاجتماع بدراسة موضوع التغير الاجتماعي وذلك لعدة أسباب ناقش  ترتبط الاجابة على هذا السؤال بتناول ثلاث نقاط بالشرح وهي :
انشغل علم الاجتماع منذ نشأته بقضية  التغير الاجتماعي وهو من أهم الأسباب التي أدت لظهوره. فالتغير الاجتماعي الذي ترتب على الثورتين الصناعية والفرنسية كان من أهم الأسباب التي أدت لظهور علم الاجتماع 
موضوع التغير الاجتماعي موضوع أساسي في عدد من فروع علم الاجتماع مثل دراسة الريف والحضر ، دراسة الطبقات ،دراسة التنمية الاجتماعية ،النظرية الاجتماعية 
أصبح التغير الاجتماعي حديثاً من أهم سمات العصر كما إن اتجاهه أصبح سريعاً.
لكل ذلك يعتبر موضوع التغير الاجتماعي من أهم الموضوعات التي يجب إن يلم  بها الدارس في تخصص علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 
وظاهرة التغير اوضح ما تكون في مناحي الحياة الاجتماعية 
حتى إن بعض المفكرين قال :. انه لا توجد مجتمعات لكن يوجد تفاعلات وعمليات اجتماعية في تغير دائم وتفاعل مستمر.
معلومات اساسية عن التغير
ولكن تحديد مدى هذا التغير أو سرعته واتجاهه تحدده طبيعة المجتمع نفسه . 
 نظرة المفكرين الأوائل للتغير كانت نظرة عامة لم تنتبه للقوانين التي تحكم هذا التغير فكانت دراستهم وصفية لظاهرة لتغير الاجتماعي .
فالتغير الاجتماعي هو التحول الذي يطرأ على البناء الاجتماعي خلال فترة من الزمن 
اخذت الدراسات الاجتماعية التي تتم في التغير الاجتماعي مساراً علمياً بعد إن وضع المفكر وليم اجبرن كتابه المعروف بالتغير الاجتماعي عام 1922م تتابعت بعده الدراسات الاجتماعية في موضوع التغير الاجتماعي 
الدراسات الخاصة بالتغير الاجتماعي حتى القرن الثامن عشر كانت تتصف بالنظرة التشاؤمية، ومبنية على الخوف من المستقبل والاعتقاد إن حالة المجتمعات السابقة كانت أفضل
بعد ذلك أخذت النظرة المتفائلة من التغير الاجتماعي تصبغ الدراسات الاجتماعية التي تصف حالة المجتمعات الراهنة بأنها أفضل عبر عن ذلك سان سيمون بقوله  أن العصر الذهبي أمامنا وليس خلفنا استخدم مصطلح التقدم الاجتماعي باعتباره مرادفاً لمصطلح التغير الاجتماعي .
يشير مفهوم التقدم إلى التغير التقدمي الذي يرتبط بتحسن دائم في ظروف المجتمع المادية واللامادية 
ويسير التقدم نحو هدف محدد أو نقطة نهائية ويرتبط هذا النوع من التغير بالفائية أي الاتجاه لتحقيق غاية هي  المثل الأعلى
وينطوي التقدم على مراحل ارتقائية بحث تكون كل مرحلة أفضل من سابقتها
ويرتبط مفهوم التقدم بحكم قيمي، فالتغير لابد أن يحدث في الطريق المرغوب فيه الذي يحقق المزيد من الإشباع والرضا يشير مفهوم التطور إلى التحول المنظم من الأشكال البسيطة إلى الاكثر تعقيداً
وهو يستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء، كما يشير إلى العملية التي تتطوربها الكائنات الحية من اشكالها البسيطة والبدائية إلى صورها الاكثر تعقيداً
تأثرت العلوم الاجتماعية في استخدامها لهذا المفهوم بالعلوم الطبيعية وخاصة علم الاحياء.
ويقصد بمفهوم التطور الاجتماعي النمو البطيئ المتدرج الذي يؤدى إلى تحولات منتظمة ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحلة بالمرحلة السابقة.
ذلك يعني إن مفهوم التطور يستبعد فكره التخلف الاجتماعي التي تنطبق علي واقع المجتمعات مما يعني إن مفهوم التغير هو الاكثر علمية
يعني مصطلح النمو انه عملية النضج التدريجي والمستمر للكائن وزيادة حجمه الكلي أو اجزائه في سلسلة من المراحل الطبيعية  كما يشير إلى نوع معين من التغير وهو التغير الكمي 
ويرتبط مفهوم النمو بمفهوم التغير ، ذلك إن التغير الاجتماعي له جوانب عديدة ،من هذه الجوانب الجوانب الكمية التي يمكن قياسها من خلال معدلات النمو التي تعتبر أحد المؤشرات الهامة للتغير الاجتماعي 
ويختلف النمو عن التنمية لأنه تلقائي ،بينما التنمية عملية إرادية مخططة
والنمو الاجتماعي أكثر تعقيداً من النمو العضوي ،ففي النمو الاجتماعي  لا نستطيع أن نرد كل الظواهر إلى نواتها الأصلية كما هو الحال في النمو العضوي .فقط في عمليتين ،نمو المعرفة ونمو سيطرة الإنسان على البيئة الطبيعية .
مصطلح النمو يشير إلى التقدم إلى الأفضل مع المحافظة على جوهر البناء بشكل عام ،ويتجاهل الجزء الذي يشير إلى التخلف الاجتماعي 
التنمية الاجتماعية هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة الافراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى اقصى بعد ممكن لتحقيق قدر اكبر من الحرية والرفاهية بأسرع من معدل النمو الطبيعي .
و يرتبط مفهوم التنمية بمفهوم التحديث Modernizationوالذي يعني التحول من نمط المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا تقليدية وعلاقات تقليدية ونظام سياسي تقليدي ، إلى نمط متطور تكنولوجياً واقتصادياً وسياسياً.
والوصول إلى تحقيق اعلى مستوى من الرفاهية الاجتماعية 
اخيراً يمكن أن نقول أن كل المجتمعات تتميز بظاهرتي الاستمرار والتغير 
العوامل التي تدعم الاستمرار  هي وسائل الضبط الاجتماعي خاصة التعليم الرسمي وغير الرسمي
اما العوامل التي تدعم التغير فهي كثيرة أهمها نمو المعرفة وحدوث الصراع الاجتماعي 
تدور التساؤلات المحاضرة الثانية  حول الاتي:-
1-أهم العوامل التي تؤدي لظهور التغير الاجتماعي 
2-اختلاف تأثير العوامل باختلاف احوال المجتمع
3-المفاهيم المختلفة التي استخدمها المفكرون
السؤال :أن التغير الاجتماعي يتميز عن غيره من التغيرات غير    الاجتماعية ) ناقش 
يتميز التغير بأن له أربع صفات أساسية هي:.
التغير الاجتماعي ظاهرة عامة توجد عند أفراد عديدين  وتؤثر في أسلوب حياتهم وفكرهم 
التغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعي أي انه يؤثر في هيكل النظام الاجتماعي في الكل أو الجزء وهو التغير الذي يحدث أثراً عميقا في المجتمع 
يكون التغير الاجتماعي محدداً بالزمن أي يكون ابتداءً من فترة زمنية ومنتهياً بفترة زمنية معينة ،من اجل مقارنة الحالة الماضية بالحالة الراهنة لمعرفة مدى التغير
أن يتصف التغير الاجتماعي بالديمومة والاستمرارية وذلك من اجل إدراك التغير والوقوف على أبعاده
   لأجل ذلك أعتبر“ جي روشي“ التغير الاجتماعي هو كل تحول في البناء الاجتماعي يلاحظ في الزمن ولا يكون مؤقتاً سريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع ويغير مسارها.
السؤال تعرض مفهوم التقدم للنقد  نتيجة  لمجموعة من جوانب  القصور التي  تظهر فيه منها ناقش 
ترتبط الاجابة بتحليل الاتي:
1)إن هذا المفهوم يعاني من التحيز القيمي وانه مفهوم غائي 
2)عدم استيعاب التقدم لكل جوانب التغير بل جانب واحد
3)إن هذا المفهوم يقوم على افتراض لا يمكن التحقق منه وهو افترض أن الحياة الاجتماعية تميل إلى أن تتغير بشكل أفضل فيصعب تحديد ما هو الأفضل
4)صعوبة قياس الأهداف وصعوبة حصر الوسائل المؤدية إليه
5) مفهوم التقدم نسبي يختلف من مجتمع لأخر حسب ثقافة المجتمع، والتقدم عند مجتمع قد يكون متخلفاً في مجتمع أخر.
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التغير الاجتماعي والنسق:-
أن التغير الاجتماعي يعني التبدل الذي يحدث في بنية النسق الاجتماعي ووظيفته، أي الذي يصيب البناء الاجتماعي والقيم والعادات والأدوار خلال فترة من الزمن، أي أن التغير الاجتماعي يختص بالجانب اللامادي للثقافة. 
وإذا كان هذا شأن التغير الاجتماعي. فما هو شأن التغير الثقافي
· في الإجابة عن السؤال السابق، يستدعي التمييز بين التغير الاجتماعي والتغير الثقافي، أولاً: في مجال تحديد المفاهيم، وهو أمر مهم في الدراسات التغيرية، وثانياً: في الإجابة عن الأسئلة التالية: 
· هل هناك تطابق بين مفهومي التغير الاجتماعي والتغير الثقافي؟
· أو هل هما منفصلان ولا علاقة بينهما؟ 
· أو هل أن أحدهما يحتوي الآخر؟ وما هو؟ 
في الإجابة عن التساؤلات السابقة يتطلب ذلك، تحديد مفهوم الثقافة، وبالتالي تحديد مفهوم التغير الثقافي، بعد أن تم عرض مفهوم التغير الاجتماعي. 
مفهوم الثقافة: 
يعتبر مصطلح الثقافة من المصطلحات التي تعددت النظرة إليها وخاصة عند علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع، ومن أهم تعاريف الثقافة هو تعريف عالم الأنثروبولوجيا إدورد تايلور Edward Taylor الذي جاء في كتابه الثقافة البدائية Primitive Cultural عام 1871، بأنها "ذلك الكل المعقد الذي يشمل على المعرفة والعقيدة والفن والأخلاقيات والقانون والعادات والقدرات الأخرى، والتقاليد التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع".
وقد بقى تعريف تايلور للثقافة مدة ثلاثين سنة تقريباً هو التعريف الوحيد، إلا أنه بعد ذلك وحتى عام 1950م، أحصى الفرد كربور Alered Kroeber حوالي 164 تعريفاً للثقافة. ونعتقد أن العدد قد تضاعف حتى عام 1987م. 
 ويدل ذلك على سعة موضوع الثقافة، وأهميتها، وتداخل العناصر المؤلفة لها، ناهيك عن اختلاف مصطلحاتها في لغات العالم. من عرب إلى فرنسيين إلى ألمان إلى إنجليز وغيرهم. 
ويعرفها كليرنس كيز Clarence M. Case بأنها: "كل ما هو موجود لدى المجتمع من تراكمات وتغيرات اجتماعية، ومادية وخبرات وأدوات ورموز، وما إلى ذلك". 
 ويرى جون نورد سكوج John Nordskog أن مصطلح الثقافة يدل على مجموع انجازات الإنسان واستعمالاته منذ فجر العصر الحجري. 
يلاحظ مما سبق أن الثقافة تتضمن كل ما أنتجه الإنسان في الماضي وإلى اليوم. وهناك من العلماء من يميز بين الثقافة والمجتمع أمثال ماكيفر Maclver، وهناك من لا يميز بينهما أمثال أوجبرن، وأن دراسة المجتمع تعني دراسة الثقافة، ويعلق إيفانز برتشارد Evans – Pritchard على إشكالية التمييز بين المجتمع والثقافة بأنها من أصعب المشكلات وأكثرها تعقيداً. 
ومن المعلوم أن من أهم صفات الثقافة كونها ظاهرة إنسانية. تنشأ من التفاعل الاجتماعي للأفراد، وهي تلبي احتياجاتهم البيولوجية والسيكولوجية والسوسيولوجية، كما أن لها صفة التراكم والتعلم، والانتقال من جيل إلى جيل كنتاج للمجتمع. 
ويتبين من ذلك، الصلة الوجودية بين الثقافة والمجتمع، بمعني أن وجود أحدهما يستدعي بالضرورة وجود الآخر وتتضاءل الصعوبة حول أقسام الثقافة، فالسائد عند معظم العلماء أن الثقافة تقسم إلى قسمين:
 مادي ولا مادي، أي أنها تتضمن الجانبين  المادي واللامادي للمجتمع، فهي تضم نتاج المجتمع المادي والفكري في المجالات كافة. 
ويعتبر أوجبرن ونمكوف Ogburn, Nimkoff أن للثقافة وجهين: مادي ولا مادي  ففي العائلة تكون المساكن والأثاث والطعام عبارة عن الجانب المادي ويكون الزواج والسلطة الأبوية أو تعدد الزوجات أو وحدانية الزوج عبارة عن الجانب اللامادي  والجانبان لا يمكن فصلهما إلا من أجل التحليل والدراسة، لأنهما يكونان عملياً نظام العائلة، وهكذا يكون الوضع إذا امتد البحث إلى أي مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية وفي أدبيات التغير، هناك من لا يقبل هذا التقسيم الثنائي للثقافة، أمثال سوروكين Sorokin الذي يقول بالتعجيل الثقافي في التغير

 وهناك من يقسم الثقافة إلى ثلاثة أنواع هي: 
العموميات والخصوصيات والبدائل. 
غير أن الغالبية من الباحثين في الثقافة يقسمونها إلى قسمين (مادي ومعنوي). وهي تتضمن كل ما لدي المجتمع من عناصر مادية وفكرية. 
وبالتالي يكون التغير الثقافي: هو كل ما يطرأ من تبدل في جانبي الثقافة سواء أكان مادياً أم معنوياً. أي أنه تغير يحدث في نواحي المجتمع، مثال اللغة، الفن، الفلسفة، التكنولوجيا .... فكل ذلك يعتبر تغيراً ثقافياً.  ولذلك فإن التغير الثقافي يضم التغير الاجتماعي. أي أن التغير الاجتماعي يصبح جزءاً من التغير الثقافي، لأن التغير الاجتماعي يبقى في الإطار الفكري دون أن يحتوي الإطار المادي، أما التغير الثقافي فيحتوى الكل. 
وبمعنى آخر ليست جميع التغيرات الثقافية هي تغيرات اجتماعية، أما العكس فهو جائز. وهذا هو مضمون الإجابة عن التساؤل الأول السابق. 
وما دام التغير الثقافي كل ما يتغير في المجتمع سواء كان هذا التغير محدوداً أم واسعاً في ظواهر مادية وفكرية، ومادام التغير الاجتماعي، يتناول التغير في الجوانب الفكرية في البناء والوظيفة والعلاقات والقيم والعادات ... أي جوانب لا مادية. 
لذا تكون هناك علاقة بين التغيرين وهذا هو مضمون الإجابة عن السؤال الثاني السابق.  ومن خلال الإجابة عن السؤالين السابقين، يستنتج أن كل ما هو تغير اجتماعي يعتبر تغيراً ثقافياً، وليست جميع التغيرات الثقافية في دائرة التغير الاجتماعي. وهذه النتيجة تتضمن الإجابة عن السؤال الأخير.
 وانطلاقاً من ذلك، فإن التغير الاجتماعي يتأثر بالتغير الذي يحدث في الجوانب المادية للمجتمع، ويتأثر بتغير الجوانب اللامادية أيضاً. ولكن في كل الحالات لا تسمى كل التغيرات اللامادية بالتغير الاجتماعي الذي يقتصر على تغير البناء والوظيفة الاجتماعية، رغم أنها تتراكم وتصبح علة للتغير، وهذه مسألة تعددت الآراء حولها – كما سيأتي توضيحه لاحقا. 
يختلف التغير الاجتماعي من مجتمع إلى آخر، نتيجة الاختلاف الثقافي بين المجتمعات، ولو تجاوزنا هذا الاختلاف النوعي بين المجتمعات المعاصرة اليوم، ووازنا بين مسيرة التغير في المجتمع الواحد عبر العصور لأمكننا من ملاحظة الاختلاف في التغير ويستدل على ذلك بما كان سائداً من أنماط فكرية وسمات مادية معينة، وإلى ما أصبحت عليه تلك السمات والأنماط اليوم، ويعود ذلك إلى عاملين: 
1) الثورة الصناعية :
تلك الثورة التي غيرت الأوضاع الاجتماعية من أنظمة وعادات وقيم اجتماعية، فأوجدت أوضاعاً جديدة في المجالات الاجتماعية المختلفة. فتغيرت كثير من القيم والأبنية الاجتماعية مثال: قيمة الوقت، وقيمة العمل ... والبناء الأسري والسياسي والديني والاقتصادي وغيرها. 
لقد أدت الاختراعات التكنولوجية المتواصلة إلى تغير اجتماعي متواصل ومستمر في الاتجاهات الحياتية المختلفة، وأصبح التغير يسير بسرعة متناسبة مع هذه الاختراعات، لدرجة يمكننا القول أن سرعة التغير تتناسب طردياً وكثرة الاختراعات التكنولوجية لقد انتقلت المجتمعات نتيجة للاختراعات من مرحلة البساطة إلى مرحلة التعقيد والتخصص الدقيق  ويبدو بوضوح في المجتمعات الصناعية اليوم، فقد استحدثت ظواهر اجتماعية جديدة كظاهرة الأمبريالية والبطالة والصراع الطبقي بوجه خاص، والحراك الاجتماعي وما إلى ذلك.
 وتغيرت خريطة العالم السياسي، ومواقع الأفراد نتيجة للثورة الصناعية، وزادت الهوة بين المجتمعات، فأصبح اليوم ما يعرف بالمجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمة الصناعية. لقد صاحب الاستخدام الواسع للتكنولوجيا تغيرات جوهرية في طبيعة البناء العام للنسق الاجتماعي كظهور أماكن متخصصة للعمل الصناعي، أي ظهور المصنع كوحدة اجتماعية للإنتاج، وتجمع العمال في المصانع الذي أدى إلى ظهور أنماط من العلاقات الاجتماعية لم تألفها المجتمعات من قبل  وظهور فكرة الإدارة الصناعية  وظهور تقسيم العمل، والمهارات المختصة  وتغير أسس المكانة المهنية للأفراد، وكذلك تغير  مكانة المرأة وغير ذلك.  
2) الاتصال الواسع بين المجتمعات المعاصرة :
ذلك نتيجة للتقدم في وسائل الاتصال المختلفة التي أدت إلى سرعة عملية الانتشار الثقافي، وإلى سرعة التغير بوجه عام وقد أدت ظاهرة الهجرة الواسعة بين المجتمعات اليوم إلى عملية التغير، مما قارب بين أنماط التغير إلى حد كبير بين المجتمعات. ولذلك يلاحظ تشابهاً كبيراً بين المجتمعات الصناعية المتقدمة عموماً، وكذلك بين المجتمعات النامية نفسها. 


وبوجه عام، يتميز التغير الاجتماعي اليوم عن تغير الأمس – القديم – في عدة جوانب منها: 
1-لقد أصبح التغير الاجتماعي اليوم أسرع وأعمق من التغير قديماً، نتيجة للعاملين السابقين، أي بسبب الثورة التكنولوجية، ووسائل الاتصال العديدة.
 فانتشار عادة، أو نمط جديد في مجتمع ما ينتقل بسرعة إلى مجتمعات بعيدة. بعكس ما كان سائداً في المجتمعات القديمة، ويكون أشد عمقاً، حيث يصل إلى فئات عديدة في المجتمع، ويؤدي إلى تغيرات توافقية كثيرة. 
2-الترابط بين التغيرات الحالية زماناً ومكاناً، حيث تقع سلاسل متتابعة، ويتردد صداها في مجتمعات عديدة، بعكس التغير في القديم الذي كان يحدث في صورة منفصلة – متقطعة – متبوعة بفترات هدوء من أجل إعادة البناء. 
3-أصبح التغير اليوم متوقعاً في كل ظاهرة، وهو دلالة طبيعية، أي أن كل ظاهرة في المجتمع متوقع تغيرها على خلاف التغير في السابق. لقد كانت ظاهرة التغير صعبة وغير مستحبة لدى المجتمعات. فلا تتقبل التغيرات بسهولة، بعكس المجتمعات الحالية التي تأخذ بالتغير بشكل أسرع. ويعود ذلك إلى أن عوائق التغير الأساسية بدأت تتلاشى لأسباب عديدة. 
4-أن تغير اليوم ذو طابع إرادي مخطط وهادف ومقصود، تصنعه المجتمعات وفق إرادتها بموجب التنمية، بينما التغيرات التي كانت تتم في السابق ذات طابع عشوائي وتلقائي. 
 تلك هي الفروق الأساسية بين التغير في القديم والحديث، وهي تكشف عن مسيرة المجتمعات في التغير الاجتماعي. 
صفة القول أنه تماماً كما تختلف الثقافات المعاصرة عن بعضها – في قليل أو كثير من السمات – بسبب تباعدها المكاني، كذلك الحال بالنسبة للثقافة الواحدة التي تختلف اختلافاً طفيفاً من جيل إلى أخرعلى حين يزداد هذا الاختلاف من قرن إلى آخر، ويظل يزداد حدة كلما تباعدت عن بعضها الفترات الزمنية التي نقارن بينها.
والثقافات لا تتغير بالطبع بنفس السرعة، فمن الممكن أن تشهد إحدى الحقب تغيرات كبرى في ثقافة معينة، وتغيرات شديدة الضآلة في ثقافة أخرى. 
ومن أهم المشكلات التي تواجه الأنثروبولوجي، بل المشتغلين بالعلوم الاجتماعية على العموم، تحليل وتصنيف البيانات الثقافية من أجل الوصول إلى فهم أفضل لظواهر التغير الثقافي والثبات الثقافي. وقد أدى ظهور التحليل الوظيفي والبنائي في ميدان الأنثروبولوجيا منذ ثلاثينات  القرن الماضي إلى رفض العوامل التاريخية، ورفض الاتجاهات التطورية والتاريخية، كما تجاهل ظاهرة التغير الثقافي.
وكانت تلك الدراسات الوظيفية تصف نفسها بفخر بأنها دراسات آنية ( أي أنها تدرس الثقافة الواحدة أو مجموعة الثقافات في لحظة زمنية معينة). 
أما الدراسات التاريخية فكانت توصف أنها دراسات تتابعية وكانت الدراسات التاريخية في الأنثروبولوجيا تعتبر دراسات تخمينية ولا يمكن الركون إليها. ولذلك فلا يمكن استخدام الوقائع التاريخية إلا إذا كانت محققة وثابتة. ولكن لا شك أن هذه الأفكار المتطرفة قد تغيرت جذرياً في السنوات الأخيرة  فقد تخلت العلوم الطبيعية منذ أمد بعيد عن تصورات القرن التاسع عشر عن العلم باعتباره بحثاً عن قوانين ثابتة لا تتغير. وأصبحت تلك العلوم اليوم تسلم بأن معظم النتائج التي تنتهي إليها إنما هي قضايا احتمالية. 
ويصدق نفس الكلام بطبيعة الحال على الدراسات الآنية والتتابعية في العلوم الاجتماعية. وأصبح الأمر الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الدراسات وصفية أو تفسيرية، أو ما إذا كانت دراسة تخصصية أو تعميمية. فالدراسات الآنية والتتابعية يمكن أن تنتمي إلى كلا النوعين.
 والدراسات الآنية تؤكد أو تفترض سلفاً وجود الثبات الثقافي. 
ونحن نكتفي هنا بالقول مؤقتاً أن جميع دراسات التغير الثقافي دراسات تتابعية، لأنها تغطي فترة زمنية معينة. على أننا يجب ألا ننظر إلى الدراسات الآنية والتتابعية كمناهج متعارضة في دراسة الثقافة. ذلك أن الثبات والتغير معاً من سمات أي ثقافة.  فالدراسة الآنية يمكن أن تتناول – مثلاً – العلاقة بين نسبة الأسر في ثقافتنا التي تسيطر عليها النساء وعلاقة ذلك بالانتماء السلالي، أو الفقر، أو الأداء الوظيفي لبرامج رعاية الأطفال المحتاجين. 
ولكن ما أن يتحول اهتمامنا إلى النسب المتغيرة لمثل هذه الأسر، حتى تتحول الدراسة حتماً إلى دراسة تتابعية من الواضح أن التغير في ثقافة ما لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الاختراع، كأن يصبح أحد التجديدات في ميادين التكنولوجيا، أو التنظيم الاجتماعي، أو الدين، أو اللغة جزءاً من التراث الثقافي للإنسان ككل. ونلاحظ – من ناحية أخرى – أن التغير في ثقافة ما يمكن أن ينشأ أما نتيجة اختراع يتم داخل مجتمع معين أو نتيجة اتصال بين المجتمعات وما ينشأ عن هذا الاتصال من استعارة أو انتشار عنصر ثقافي معين من مجتمع إلى آخر. 
من الواضح إذن أن كل نمط ثقافي، سواء كان يتضمن تقنية معينة، أو أسلوباً من أساليب السلوك مع الأقارب، أو طريقة معينة في الحديث، أو شكلاً من أشكال العبادة الدينية؛ من الواضح أن كل نمط من هذا، وكذلك كل نتاج لتلك الأنماط يرجع في أصله إلى عملية اختراع قدمه شخص معين في مكان معين وعلى الرغم من أن بعض الأنماط والمنتجات الثقافية تظل بالتأكيد داخل حدود ثقافتها الأصلية، ولا تتعرض إلا لتغيرات بطيئة عبر الزمن، فإنه من المؤكد بنفس الدرجة أن أنماطاً ومنتجات ثقافية أخرى تنتشر من ثقافتها الأصلية إلى الثقافات المجاورة.
 ومن ثم فهي لا تخضع للتغيرات التي يحدثها فيها الزمن فحسب، وإنما تخضع كذلك لتغيرات متنوعة تدخلها عليها الثقافات المختلفة التي دخلت إليها.
 فالاختراع والانتشار، إذن، من العناصر الأساسية في دراسة التغير الثقافي. وتنقسم الاختراعات إلى نوعين رئيسيين: الاختراعات الأولية أو الأساسية: وهي تلك التي تقوم على اكتشاف عنصر جديد
والاختراعات الثانوية أو التحسينية:
 وهي تلك التي تقوم على مجرد تطبيق (جديد) لمبدأ معروف من قبل.( فالقوس يمثل اختراعاً أساسياً): فقد حدث أن اكتشف شخص ما، ربما عن طريق الصدفة، أنه إذا ثنيت قطعة رفيعة من الخشب عن طريق توصيل حبل بين طرفيها، فإنها تمثل مصدر قوة لم يكن معروفاً من قبل ونحن لا نعرف متى ولا أين تم صنع أول قوس ( ويحتمل أن يكون هذا قد تم في مكان ما من العالم القديم قرب نهاية العصر الحجري القديم)  ولا نعرف كيف استخدم المخترعون الأصليون تلك الأداة الجديدة. ولكنه من الواضح، من واقع التاريخ الذي أعقب ذلك، أن فكرة القوس طبقت في صورة عديد من الاختراعات الثانوية. 
ومن هذه الاختراعات استخدام القوس في دفع السهام، والقوس الثاقب الذي يستخدم في عمل الثقوب، أو توليد النار على طريق الاحتكاك، وكذلك القوس الموسيقي، وسائر الأدوات الأخرى (الكهارب Harp ، والبيانو، والكمان، والبانجو) التي تستخدم حبلاً مشدوداً لإصدار نغم موسيقي.
وبنفس الطريقة أدى اكتشاف البخار المتولد عن غليان الماء، والبخار المتولد عن اختراق البنزين، والكهرباء كمصادر جديدة للطاقة إلى خلق عدد كبير من الآلات وأدوات النقل الحديثة.
 إن القول المأثور بأن "الضرورة أم الاختراع" هو ككثير من الأقوال الأخرى فيه من الصدق أقل مما فيه من الفساد. حقيقة أننا نجد – وخاصة في مجتمعاتنا المعاصرة – أن كثيراً من الاختراعات الثانوية، بل بعض الاختراعات الأساسية كذلك، هي ثمرة البحوث والتجارب الموجهة عمداً.
إلا أن هذا الوضع نادر في سائر المجتمعات الأخرى، وهو لم يعرف في مجتمعنا إلا مؤخراً فقط. والأرجح أن معظم الاختراعات التي صنعها الإنسان قد تمت بطريق المصادفة البحتة، كنتائج غير متوقعة لبعض الأفعال، وربما للعب ببعض المواد والأدوات.
ومن الظواهر التي نلاحظها في جميع المجتمعات أن الحرفيين المهرة كثيراً ما يتسلون باستكشاف إمكانيات الأدوات والوسائل التي يستخدمونها عن طريق محاولة التأليف بين الوسائل بطرق مختلفة، ومحاولة تعجيل نتائجها وتحسينها. فهذا النوع من الفصول، علاوة على الخبرة والمهارة التي نعرفها الحرفة، وليس الضرورة، هو الذي يؤدي إلى ظهور الاختراعات الأساسية. وقد يؤدي كذلك إلى تطبيق المبادئ المعروفة في استخدامات جديدة.
وباستثناء الاختراعات الكثيرة التي لدينا معلومات وافية عنها في التاريخ الحديث لثقافتنا فليست لدينا سوى معلومات ضئيلة للغاية عن أصول الاختراعات الأساسية التي شهدها التاريخ الإنساني. فمعلوماتنا عامة كل العمومية عن تاريخ سيطرة الإنسان على النار واستخدامه للقوس في استخداماته الكثيرة، والأساليب الفنية التي تقوم عليها الزراعة وتربية الحيوانات الداجنة، وغيرها كثير من الاختراعات الرئيسية التي تنهض عليها ثقافاتنا المعقدة الراهنة – بما فيه العجلة، والقواس، والتقويم، والكتابة، وطرق تربية الحيوان والنبات، وطرق تصنيع المعادن كل ما نعرفه عنها أنها قد حدثت في مكان ما في الشرق الأدنى والمناطق المحيطة في فترات متباينة تتراوح بين 10,000 قبل الميلاد وبداية التاريخ المسيحي. وقد انتشرت هذه الاختراعات من مكان نشأتها إلى أن وصلت الأماكن التي تنتشر فيها حالياً، مارة أثناء ذلك بعديد من التغييرات والتعديلات والتحسينات بواسطة اختراعات أخرى ثانوية.
على أننا يجب ألا نفترض أن جميع الاختراعات قد تمت في العالم القديم فقط. إذ نجد أن الهنود الحمر الأمريكيين – وخاصة هنود المكسيك، وأمريكا الوسطى، وبيرو – وقد توصلوا إلى طرق تربية النباتات، وطرق تصنيع المعادن، والكتابة والتقويم (وذلك على سبيل المثال لا الحصر) بشكل مستقل تماماً عن أبناء العالم القديم. وحدثت بعد عام 1492 أن دخلت كثير من منتجات اختراعات العالم الجديد إلى ثقافات العالم القديم وتكاملت معها. 
من هذا مثلاً دخول محاصيل الذرة، والفول، والقرع، وكثير من محاصيل العالم الجديد إلى الثقافات الزراعية الراقية في أوروبا، وآسيا، وأفريقيا
كما عرف العالم القديم بعد ذلك التاريخ طرق تشغيل البلاتين. ومن هنا فإن الثقافة التكنولوجية المعاصرة – كما تتمثل في الثقافات الأوروبية والأمريكية المعاصرة – لها تاريخ معقد، لأن العناصر المكونة لها ترجع إلى مصادر متباينة أشد التباين، ومنتشرة في جميع أنحاء العالم.
 على أن الأنثروبولوجيين لا يعجزون فحسب عن أن يحددوا طريقاً دقيقاً لزمان ومكان ظهور كثير من الاختراعات، وإنما ما زال أمامهم الكثير الذي يجب أن يعرفوه عن عمليات الاختراع والانتشار، وعلاقة هاتين العمليتين بالتغير الثقافي وقد شهد الشرق الأدنى – كما رأينا – عدداً كبيراً من الاختراعات الأساسية في فترة من فترات تاريخه، وذلك في ميدان التكنولوجيا، صحبتها بعض التجديدات الرئيسية في ميدان التنظيم الاجتماعي والسياسي، والدين، وعدد كبير من العناصر غير المادية للثقافة  ويمكن أن نلاحظ نفس الظاهرة بالنسبة للصين، حيث شهدت في فترة ما من تاريخها بعض الاختراعات الهامة مثل نسج الحرير، وتصنيع الورق، والطباعة بالحروف المتحركة، وصناعة البارود، والبوصلة الملاحية.
كذلك استطاع هنود ألمانيا Maya أو بعض جيرانهم في أمريكا الوسطى – خلال فترة زمنية قصيرة – ابتكار بعض التجديدات الهامة كالتقويم، والكتابة، ونوع من الحساب الرياضي والفلكي، وطرازاً متميزاً من العمارة، إلى جانب بعض المدن الكبرى، وبعض الأشكال المعقدة من التنظيم السياسي
. وقد أكد بعض المؤرخين أن هناك أربع اختراعات هامة فجرت – أبان عصر النهضة الأوروبية – سلسلة ضخمة من التغيرات الثقافية ما زالت موجودة في كل من أوروبا وأمريكا حتى الوقت الحاضر.
 وهذه الاختراعات هي: الورق والطباعة، مما أدى إلى سرعة انتشار المعرفة  ثم البارود – ثالثاً – الذي ساعد على قيام دول استعمارية عظمى ورابعاً البوصلة التي أدت إلى تسهيل الملاحة وتقدمها وما ترتب على ذلك من عصر الاكتشافات، والتجارة الدولية، والاستعمار. وقد حدثت هذه الاختراعات الأربعة جميعها في أول أمرها خارج أوروبا.
وتوضح هذه الأمثلة أن التجديدات الأساسية – سواء كانت نتيجة الاختراع أو الانتشار – لا تتم منفردة وإنما في مجموعات، وأنه ربما كانت هناك ثمة علاقة وظيفية تربط بينهما.
 والحقيقة أن بعض علماء الأنثروبولوجيا يؤكدون أن الاختراعات التكنولوجية الأساسية – وخاصة ما يتعلق منها بالبحث عن الطعام – تؤدي دائماً إلى تفجير حلقات من التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة، وإلى تنشيط حركة التجديد في كافة ميادين الثقافة الأخرى إلا أن الشواهد على هذا الرأي ما زالت قليلة، ذلك أن هناك بعض ميادين الثقافة – كاللغة، والفنون، وأنساق المعتقدات الدينية – التي تبدو فيها التجديدات مستقلة بشكل واضح عن التكنولوجيا، أو التي تبدو فيها التجديدات على الأقل غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مباشراً بالتغير التكنولوجي.
 ولذلك كنا نركز في دراستنا للتغير الثقافي على التكنولوجيا في المقام الأول لأن الشواهد المادية التي يقدمها لنا علم الآثار توسع وتثري نظرتنا التاريخية إلى هذا الجانب من جوانب الثقافة، على نحو أفضل مما تتيحه بالنسبة للجوانب غير المادية.
ولو أن الشواهد الأقل وفرة بالنسبة للجوانب غير المادية من الثقافة توحي بأن عمليات التغير هي نفسها تقريباً. فهناك بعض الأفراد الذين يتأملون العالم من حولهم، أو ينظمون أنساقاً فكرية جديدة، أو يعدلون أنساقاً فكرية قديمة. كما أن هناك أشخاصاً آخرين يتمتعون باللعب ببعض الأشياء مثل أنساق القرابة، وهو ما أوضحه – على سبيل المثال – الكين Elkin بالنسبة لشمال غربي أستراليا. وقد نفذ إلى هذا الإقليم في السنوات الأخيرة نسق الطبقات الثمانية المعقد. وتوضح
مراجعة للمحاضرتين الثالثة والرابعة:-
سؤال: التغير الاجتماعي ظاهرة توجد في كل المجتمعات حلل العوامل التي تؤدي لظهوره؟:-
تميل نواحي التفاعلات اليومية في معظم المواقف الاجتماعية الى أن تصبح نمطية متوافقة مع المظاهر العامة للبيئة الاجتماعية ،والسمات النفسية للأفراد كما أن التجديدات الأساسية التي تتم في اطار الحياة الاجتماعية والثقافية على اعلى مستوى من درجات الاجتماع الانساني تصيب النمط بالاضطراب كما تصيب توافقه مع الجوانب الأخرى المتوافقة معها سابقاً في وحدة بنائية ووظيفية متكاملة  بالاضطراب وهذا الاضطراب في حد ذاته عبارة عن اختلال في توازن النظام ، مما يجعله غير قادر على تأدية وظائفه ولهذا فإنه يؤدي الى سلسلة من التغيرات التوافقية ،وهي تغيرات تحدث استجابة لتغير في أحد العوامل الأساسية وقد تؤدي هذه التغيرات من جانبها الى تغيرات في المواقف الاجتماعية المرتبطة بها 
هناك من المفكرين من يرى بأن أي موقف اجتماعي يكون نتيجة لأربعة عوامل أساسية في كل تغير اجتماعي وهي:-
البيئة الطبيعية 
والجماعات الانسانية 
الثقافة السائدة 
المظاهر البيولوجية والسيكولوجية للأفراد
لذلك فإن أي تغير في عامل أو أكثر من هذه العوامل ،يستدعي تغيرات توافقية في الانساق المرتبطة بالسلوك الاجتماعي فالتغير الحادث لا يحدده عامل واحد ،وانما يتم بمساعدة عوامل اخرى ،وتكون عملية الفصل بين العوامل من باب الفرضية من أجل التحليل والدراسة 
معلومات مهمة:-
تنتشر سمة أو عنصر جديد خلال النسق من مركز الاصل سواء كانت هذه السمة او العنصر الجديد اختراعاً داخل الثقافة الواحدة ام  استعارة من ثقافة اخرى نتيجة لعملية الانتشار - وتتداخل عوامل عديدة في التأثير على معدل الانتشار ،مثال انتقال العائلة الريفية الى المدينة ويعتمد ذلك على مدى قوة تأثير السمات الجديدة وعلى مدى تقبلها 
تحدث قلقلة لدى السمات القديمة من قبل السمة الجديدة ،أي يحدث صراع من أجل البقاء ويلاحظ أن العنصر الجديد يبدأ يأخذ مكانه بجانب عنصر قديم ،اذا أدى العنصر الجديد وظيفة ملحوظة ،الى أن يتغير بعد حين وتعتمد عملية القبول على مدى التكلفة ، ففي حالة عدم توفر الامكانية اللازمة للأخذ به ، فلن تتم عملية القبول كما ان عملية القبول ترتبط بمدى تعقد وتجرد الموضوع الجديد ، فكلما كان معقداً ومجرداً كان قبوله صعباً . ويلاقي مقاومة كبيرة  ويرى تالكوت بارسونز ان القبول للعنصر الجديد يكون اسرع في حالة انخفاض التكلفة ، والجهد ، وفيه رضى واشباع للحاجات .
واذا كانت العناصر الجديدة قد قدمت بطريقة مناسبة بحيث يسهل فهمها وتطبيقها ، وتوفر الفائدة الكبيرة فيها ، ولم تتعارض مع القيم السائدة في المجتمع .
ان اختلاف الحياة الريفية عن الحياة الحضرية يكشف عن مدى اختلاف التغير بينهما . ناقش 
 ويبدو الاختلاف في عدة مظاهر أهمها :
1-العزلة النسبية في الحياة الريفية ، خاصة عزلة العائلة التي من مهامها اشباع حاجات أفرادها الاقتصادية والاجتماعية . ومن المعروف ان العائلة تضم مجموعة من الاسر التي تتميز بالعمل الجماعي والانتاج المشترك ، وسيطرة العادات والتقاليد على سلوك أفرادها بشكل واسع الامر الذي يؤدي الى صعوبة التغير بوجه عام . 
اما في الحياة الحضرية فإن حياة الاسرة فيها أكثر تعقيداً في العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،وهي تستدعي توافقاً في هذه العلاقات ،مما يؤدي بالتالي الى سرعة التغير في العديد من المجالات فالتجمعات الحضرية تكون مراكز للتغير ، نتيجة للتفاعل المباشر بين افرادها ، اما في التجمعات القروية ، فإن التغير يضعف لبساطة مثل هذه التفاعلات بين الافراد فيها .
2-بدائية تقسيم العمل والتخصص في المجتمع القروي ، ويشكل العمل الزراعي القيمة العليا لديه ، حيث يقوم التخصص في الغالب على اساس الجنس والسن ، ليتناسب والعمل المطلوب تحقيقه اي ان طبيعة العمل الزراعي في القرية لا يستدعي التجديد ، وانما يتميز بالرتابه والثبات النسبي . ولذلك يكون التغير ضعيفاً وفي مجال محدود .
اما في المجتمع الحضري فيكون تقسيم العمل واسعاً والتخصص متنوعاً ، الامر الذي يتطلب توسيع حجم السوق مع تنوع النشاط الاقتصادي ، ووجود مجالات عمل جديدة تفتقر اليها الحياة القروية ، ولهذا فان مجالات التغير تكون عديدة ومتسعة ، ويبدو ذلك بوضوح في المجتمع الصناعي 
3-عدم تنوع الوسائل التكنولوجية لدى المجتمع القروي ، حيث يكتفي بوسائل بسيطة ومحدودة تفي بمتطلبات حياته ، كاستعمال المحراث الخشبي في الزراعة ، الذي مضى عليه الاف السنين ، وما زال قائماً دون ان يطرأ عليه تغير يذكر ، كما ان القرويين لا يقبلون على استعمال الكماليات ، ولا تشكل جزءاً من سيكولوجيتهم أو حوافزهم الا بازدياد تأثير المدينة فيهم ويؤدي تنوع التكنولوجيا واستعمالاتها في عالم المجتمع الحضري الى تراكمات ثقافية متعددة تعجل من عملية التغير الاجتماعي في كافة المجالات . فالتكنولوجيا واستعمالاتها عامل أساسي من عوامل التغير الاجتماعي .
4-الثبات النسبي للبناء الاجتماعي في المجتمع القروي ، ويظهر ذلك في صعوبة الحراك الاجتماعي واستاتيكية القيم والعادات المتبعة ، الامر الذي يؤدي الى اعاقة عملية التغير ، في حين ان المجتمع الحضري يتصف بديناميكية تغير البناء الاجتماعي بشكل عام ، وبالتكيف السريع مع عملية التغير 
هناك مجموعة من الخصائص يتميز بها التغير الاجتماعي ناقشي متناوله اهم هذه الخصائص؟
السرعة هي السمة الغالبة على التغير الاجتماعي المعاصر .
الترابط المتغير زماناً ومكاناً بحيث يتتابع حدوثه ولا يكون متقطعاً .
النوع المخطط نتيجة لزيادة تدخل وتحكم الدول المعاصرة .
الوسائل التكنولوجية التي تكسب خبرات جديدة للفرد والمجتمع 
أن تكون التغيرات ذات تأثيرات عامة وملموسة
أن تتصف التغيرات بالاستمرار كما قد تتكامل فيما بينها داخل النسق الاجتماعي 
قد تبدأ التغيرات بطيئة ثم تتراكم بمرور الزمن قد تبدأ التغيرات بطيئة ثم تتراكم بمرور الزمن 
توافر امكانيات الحراك الاجتماعي وزيادة معدلاته 
انتشار المعايير العقلية والعلمية ونماذج التفكير المنطقي داخل الثقافة العامة للمجتمع 
هناك عوائق اجتماعية عديدة تقف أمام التغير الاجتماعي وتظهر بوضوح لدى المجتمعات التقليدية أكثر منها في المجتمعات الحديثة ناقش ؟
الثقافة التقليدية 
يرتبط التغير الاجتماعي إلى حد كبير بثقافة المجتمع السائدة ، فالثقافة التقليدية القائمة على العادات والتقاليد ، والقيم بوجه عام لا تساعد على حدوث عملية التغير الاجتماعي بيسر فالعادات والتقاليد التي تميل إلى الثبات تقاوم التغير وكل تجديد سواء أكان مادياً أم معنوياً ، وكلما سادت هذه الثقافة وانتشرت كانت المقاومة اشد وأقوى  
وتظهر المقاومة بشكل أوسع ، حينما يتعلق التغير بالقيم والمعتقدات التقليدية 
طبيعة البناء الطبقي 
لطبيعة البناء الطبقي في المجتمع اثر في قبول أو رفض التغير الاجتماعي، فالنظام الصارم للطبقات الاجتماعية يعيق عملية التغير الاجتماعي لان أنماط التفاعل فيها تكون محدودة نتيجة للانغلاق الطبقي ويكون الميل نحو تعزيز الطرق القديمة التقليدية والالتزام بها ، أي أن التماسك الطبقي يحد من عملية التنقل الاجتماعي الذي يكاد يعم في المجتمعات النامية اليوم . 
الميل للمحافظة على الامتيازات 
تظهر المقاومة للتغير من قبل الأفراد الذين يخشون على زوال مصالحهم 
 تلك المصالح التي قد تكون في المكانة الاجتماعية، أو الامتيازات الاقتصادية، أو الاجتماعية أو غير ذلك لهذا حينما يشعر أولئك الأفراد بان امتيازاتهم مهددة بالزوال نتيجة للتجديد ، سرعان ما تقوم المعارضة
عزلة المجتمع 
أن العزلة قد تكون مفروضة على المجتمع كما هو الحال في البلدان الخاضعة للاستعمار 
وقد تكون عزلة ذاتية يفرضها المجتمع على نفسه كما حدث في روسيا بعد الثور البلشفية عام 1917
المحافظة على القيم والخوف من التغير 
غالباً ما تقف الفئات المحافظة في المجتمع عقبة أمام إحداث التغير الاجتماعي ، حرصاً على أوضاعهم التقليدية وخوفاً من ضياع حقوقها المكتسبة 
تماسك الجماعة
في المجتمعات الريفية التقليدية يتمسك الناس بفكرة مثالية تنعكس في إحساسهم بالالتزام المتبادل داخل إطار الأسرة والجماعة من الأصحاب ، وتفضيلهم العام للانتماء إلى جماعة صغيرة والرغبة في انتقاد أي فرد ينحرف عن السلوك المعتاد  


عدم التجانس في تركيب المجتمع 
أن اختلاف الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع من حيث النوع والسن والتعليم والمهنة والمركز الاجتماعي والوضع الطبقي والديانة يؤدي إلى عدم تجانسهم وتضارب مصالحهم بحيث أن أي تغير جديد قد يلقى معارضه من بعض الأفراد الآخرين ، وموافقة من البعض الأخر
هناك مجموعة من العوائق اقتصادية تقف امام التغير الاجتماعي .ناقش؟
تأتي مقاومة التغير نتيجة لعوامل اقتصادية مختلفة ، فالمجتمعات تختلف فيما بينها حسب تنوع هذه العوامل ، وبالتالي تختلف درجة التغير الاجتماعي 
فالتجديدات التكنولوجية المستمرة ، تؤدي إلى التغير السريع، كما هو حادث في المجتمعات الصناعية المتقدمة 
 وكذلك فان نشاط حركة الاختراعات العلمية المستمرة من شأنه أن يؤدي إلى سرعة التغير
وهناك متغيرات عديدة بالموارد الاقتصادية المتاحة ، وبالقدرة الشرائية للمواطنين وغير ذلك من المتغيرات
وهي عوامل تلعب دوراً مؤثراً في عملية التغير الاجتماعي ، ومن أهم تلك العوامل ركود حركة الاختراعات والاكتشافات العلمية وهي نتيجة انعدام روح الابتكار والتجديد
مع ملاحظة أن الشعور بالحاجة وحده لا يكفي للاختراع ، إذ لابد من توفر المستوى العلمي والتكنولوجي 
فهناك مجتمعات في أمس الحاجة إلى اكتشاف ثرواتها من معادن وبترول وغير ذلك ، إلا أن قصور المستوى التكنولوجي يحول دون الانتفاع بهذه الثروات الطبيعية وغيرها ، من اجل تحقيق التغير المطلوب نحو التقديم والتنمية 
ولهذا لابد من توفر الشروط التكنولوجية بالإضافة إلى المناخ الثقافي الملائم ، لكي يصبح الاختراع ممكناً
ومن البديهي ان شروط الاختراع تتطلب وجود الشخص القادر ، والإمكانيات اللازمة ، والبيئة الاجتماعية الملائمة 
فأي اختراع جديد لا يجد طريقة في المجتمع ، لن يؤدي إلى الهدف الذي قام من اجله، ولهذا فان الذكاء لدى المخترع لا يكفي وحده ما لم يتوفر المناخ الاجتماعي الملائم 
، والدليل على ذلك ، أنه أحياناً تسود معتقدات مختلفة داخل المجتمع تمنع انتشار الاختراع او الاكتشاف الجديد 
ايضاً هناك التكلفة المالية 
في كثير من الحالات يرغب الأفراد في امتلاك المخترعات التكنولوجية إلا أن ارتفاع تكلفتها المالية يحول دون تحقيق ذلك ، أي أن توفر الرغبة لا يكفي ، ما لم تتوفر القدرة المالية التي تسمح بالاقتناء ويرتبط الموقف تجاه التجديد بمدى الفائدة الاقتصادية المتوقعة منه ، من ناحية عامة ، فكلما تحققت فائدة أعلى كان الإقبال اعم واشمل  
وهناك محدودية المصادر الاقتصادية
إن شح الموارد الاقتصادية لدى المجتمعات من شأنه أن يعيق عملية التغير الاجتماعي 
 فالمجتمعات التي لا تتوافر فيها الثروة المعدنية أو الطبيعية ، لا تحدث فيها تغيرات اجتماعية كبيرة 
ولهذا فان المجتمعات النامية – والفقيرة منها- لا تستطيع أن تلبي حاجات أفرادها فتبقى على مستوى الكفاف ، وينخفض فيها التراكم الرأسمالي الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل الاستثمار 
في حين أن المجتمعات الصناعية المتقدمة ذات الموارد الاقتصادية العالية تقوم فيها عمليات التغير بسهولة ويسر
سؤال اجتهدوا في الاجابة علية :
يتصف  الاقتصاد المتخلف بثلاث خصائص اساسية ناقش؟
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